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العدالة الاجتماعية بين رؤيتين
أ. حنان البيلى

مقدمة:
بعد الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، وتنفيذ الحكومة المصرية للإجراءات 
الشريحة  مصر  ومنح  الاقتصادي،  الإصلاح  برنامج  على  الصندوق  لموافقة  اللازمة 
الأولى من القرض والذى يصل إلى ثلاثة مليارات دولار، بدا بأن هناك واقعًا مجتمعيًا 
واقتصاديًا جديدًا يترك بصماته على الكثير من السياسات وأوجه معيشة المصريين. 
حول  خاصة،  والمتخصصين  عامة،  المصريين  بين  كبيراً  جدلاً  الاتفاق  هذا  أثار  ولذا 
حماية  بها  يمكن  التى  والكيفية  الاقتصادي،  للإصلاح  اتباعها  الواجب  السياسات 
من  الدنيا  الشريحة  سقوط  ومنع  الاقتصادي،  للإصلاح  السلبية  الآثار  من  الفقيرة  الطبقات 

الطبقة الوسطى فى براثن الفقر.
واختلف أنصار المدارس الفكرية الاقتصادية حول الإجراءات والخطوات التى اتخذتها الحكومة فى 
المجال الاقتصادي، وكذلك الإجراءات التى اتخذتها على صعيد الحماية الاجتماعية. فالدستور المصرى 
الرخاء  تحقيق  إلى  يهدف  المصرى  الاقتصاد  أن  على   27 المادة  فى  ينص   ،2014 عام  فى  أقُر  الذى 
الاقتصادى من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. وهذا النص لا يوضح السياسة التى يجب 

اتباعها، فهذا النص يتماشى مع الفكر الرأسمالى، والفكر الاشتراكى أيضاً.
حوارين  إجراء  تم  المختلفة،  الاقتصادية  الفكرية  المدارس  لأصحاب  الاقتصادية  الرؤى  ولتوضيح 
العيسوى - أستاذ  إبراهيم  الدكتور  المختلفة، حيث يرى  الفكرية  المدارس  أنصار هذه  اثنين من  مع 
– أن المشكلة الأساسية ليست فى  الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، ومن أنصار الفكر الاشتراكى 

باحث اقتصادى
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الموازنة وعجز  IMF، وهى عجز  مع  اتفاقها  المصرية لحلها من خلال  التى سعت الحكومة  المشاكل 
من  مصر  إخراج  فى  المتعاقبة  الحكومات  عجز  هى  الأساسية  فالمشكلة  وخلافه.  المدفوعات  ميزان 

التخلف والتبعية ووضعها على طريق التنمية المستقلة والمستدامة.
ومساعد  السياسية  والعلوم  الاقتصاد  بكلية  الاقتصاد  – أستاذ  الفقى  فخرى  الدكتور  يرى  بينما 
للمبادرة  رائد  دور  بوجود  مرتبط  الإصلاح  إن   – السابق  الدولى  النقد  لصندوق  التنفيذى  الرئيس 
الدفاع والأمن  العالم، وهى  الفردية والقطاع الخاص، وأن تقوم الحكومة بوظائفها كأى حكومة فى 
البيئة  وحماية  التحتية  الاقتصادية  البنية  وتوفير   – القادرين  لغير   – والصحة  والتعليم  والعدالة 
وحماية الملكيات ومنها حقوق الملكية الفكرية. ويرى الفقى أن السياسة الاقتصادية كانت صحيحة منذ 
أيام الرئيس أنور السادات، وكانت المشكلة فى الاهتمام بالجانب الاقتصادى دون الجانب الاجتماعي.

أولاً: الرؤية الاشتراكية: حوار الدكتور إبراهيم العيسوى
لا شك أن الاقتصاد المصرى يواجه أزمة، ولكن هذه الأزمة ليست جديدة فجانب كبير منها متمثل فى 
التخلف والتبعية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى منذ سنوات طويلة. وإذا كنا نتحدث عن برنامج 
الإصلاح الاقتصادى الذى وقعته الحكومة مؤخراً مع صندوق النقد الدولى والذى يتصدى لعدد من 
المشكلات الاقتصادية مثل عجز الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات، ولكن يبقى السؤال الأهم هو 
هل هذه مثل المشاكل التى يتصدى لها البرنامج هى مشاكل جوهرية؟ من وجهة نظرى هذه المشكلات 
ليست سوى تداعيات لمشكلة اقتصادية واجتماعية مزمنة عجزت الحكومات المتعاقبة عن التصدى لها، 

والمتمثلة فى إخراج مصر من التخلف والتبعية ووضعها على طريق التنمية المستقلة والمستدامة.
الحكومة  إليه  تسعى  ما  أليس  س: 
العمل  هو   IMF مع  اتفاقها  خلال  من 
حالة  من  المصرى  الاقتصاد  إخراج  على 
تنمية  إح��داث  إلى  والانحسار  التراجع 

اقتصادية مستدامة؟
هو  حقيقى  إصلاح  إلى  يحتاج  ما  ج: 
منذ  مصر  فى  المطبقة  السياسات  مجمل 
الانفتاح  سياسة  منذ  عامًا،   40 من  أكثر 
بسياسة  ع��رف��ت  وال��ت��ى  الاق��ت��ص��ادى 
بمراحل  مرت  والتى  مداح”،  “السداح 
مختلفة وهى سياسة اقتصاد السوق الحرة المفتوحة، والمندمجة فى الاقتصاد العالمي، ومن ثم مراحل 

التثبيت الاقتصادى والتكيف الهيكلي.
المطبقة منذ سياسة الانفتاح حتى الآن، بل  السياسات  أنه لم يطرأ أى تأثير جوهرى على  المشكلة 
بالعكس فإن مشروع قانون الاستثمار وما صدر عن المجلس الأعلى للاستثمار صيغة متطرفة فى 
التحلل من القيود والإجراءات التى تفرضها حتى بعض الدول الرأسمالية وتضع عدداً من القيود التى 
تحول دون الفوضى والانفلات واستشراء الفساد فى البلاد بدعوى تحفيز الاستثمار، فبعض الدول 
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تضع قيوداً على ما يخرج خارج البلاد، وما يتم إعادة استثماره فى السوق المالية. وهناك دول تضع 
قيوداً وشروطاً خاصة بعدم السماح بالخروج من السوق المالية، إلا بعد فترة معينة للحد من حركة 
Hot money، وأيضاً البعض يفرض ضرائب على رؤوس الأموال تلك إذا خرجت فى فترة قصيرة، 

وكذلك الضرائب على الأرباح الرأسمالية وأخذ حق الدولة فيما يتحقق من أرباح رأسمالية.
أما فى مصر فنحن أصدرنا القانون ثم أجُل إلى أجل غير مسمى بدعوى تشجيع الاستثمار. 

س: وماذا عن السياسة الضريبية؟؟
السياسة الضريبية متساهلة جداً، من حيث الهيكل الضريبي، فأعلى سعر منخفض وهذا مخالف لما 
هو مطبق فى كثير من الدول المتقدمة والنامية أيضاً، وخفض الهيكل الضريبى بدعوى التشجيع على 

الاستثمار، وهناك أيضاً ميل لتقديم إعفاءات ضمن ما أصدره المجلس الأعلى للاستثمار.
ولكن  الاستيراد،  حركة  على  قيوداً  تفرض  الدول  وبعض 
الحكومات المصرية المتعاقبة نأت بنفسها عن وضع تلك القيود، 
والتى يسمح بها صندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية، 
وذلك عندما يحدث استنزاف للعملات الأجنبية مثلما يحدث فى 
مصر الآن ومنذ أربع سنوات مضت. هذا بخلاف لجوء بعض 
الضريبية  بالملاذات  يسمى  ما  إلى  المصريين  الأعمال  رجال 
حيث يتم فتح شركات فى تلك الدول كطريقة للتلاعب والتهرب 
من الضرائب، هذا بخلاف تهريب الأموال، فعندما نرى أرقام 
ميزان المدفوعات لابد من التوقف عند بند السهو والخطأ والذى 
إلى  ووصل  تضخم  الرقم  هذا  ولكن  قليل،  أنه  المفترض  من 
 ،2011/2010 عام  فى  دولار  مليارات  عشرة  من  يقرب  ما 

وحالياً وصل هذا الرقم إلى ثلاثة مليارات دولار فى عام 2016/2015. 
فبعض  وال��واردات  الصادرات  فواتير  تزوير  دون  للحيلولة  إج��راءات  نتخذ  لم  أننا  ذلك  بخلاف 
المصدرين يصدر بـ 100 مليون دولار ويأتى بفواتير بـ 10 ملايين دولار فقط للتهرب من الضرائب، 
وهذه فى الحقيقة وسيلة أخرى لتهريب الأموال فى الخارج أو على الأقل احتجاز الجزء الأكبر منها فى 
الخارج. وبالمناسبة يوجد استثمارات مالية يقوم بها المصريون فى الخارج والتى وصلت إلى أرقام 
كبيرة وصافى حافظة الاستثمارات فى مصر سالب، وهو ما يعنى أن ما يستثمر فى الخارج أكبر مما 
يأتى إلى الداخل ووصل إلى 1.3 مليار دولار بالسالب، ولا يصح أن تظل السوق المصرية مفتوحة 

أمام كل من هب ودب من المستوردين.
فلماذا لا نفعل مثل بعض الدول النامية التى تقيم صناعة أو اثنتين تستطيع بها المنافسة أمام المنتجات 

الأجنبية ولو بعد فترة فتحميها لفترة.
س: ولكن نحن فى مصر حمينا الصناعة المحلية لسنوات طويلة ولم تستطع المنافسة؟

ج: مضبوط هناك حماية غبية وحماية ذكية للأسف، الذى طبق فى مصر لسنوات طويلة كان الحماية 

 ما يحتاج إلى إصلاح 
مجمل  ه���و  ح��ق��ي��ق��ي 
المطبقة  السياسات 
في مصر منذ أكثر من 
سياسة  منذ  عام   40

الانفتاح الاقتصادي
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الغبية، بمعنى إغلاق السوق على المنتج المحلى لسنوات طويلة وعدم تعرضه لأى درجة من المنافسة، 
وفى النهاية تنهار الصناعة. ولكن الحماية الذكية المطلوب أن تكون حماية مؤقتة ومتدرجة، ويكون 

المنتجِ المحلى على علم أنه مطالب بعد فترة بالمواجهة الأجنبية. وهذا ما طبقته دول النمور الآسيوية.
اشتراكياً،  يكن  لم  الناشئة  الصناعة  حماية  نظرية  فصاحب 
فهو يرى أن الصناعة الوليدة تحتاج إلى حماية لبعض الوقت. 
ونحن قصرنا فى جانب الحماية الذكية وهذا ما أدى إلى دمار 
نسبة كبيرة من الصناعة المصرية خاصة الصناعات الصغيرة، 
لأننا  دُمر  الذى  النسيج  قطاع  مثل:  مهم  وقطاع  والمتوسطة، 

فتحنا باب الاستيراد والتهريب.
النتيجة واضحة وهى تراجع شديد فى الصادرات وتضخم 
عام  فى  كانت  السلعية  ف��ال��ص��ادرات  ال����واردات،  فى  شديد 
2011/2010 حوالى 27 ملياراً وفى 2016/2015 وصلت 
ملياراً،   54 كانت  الواردات  المقابل  فى  ملياراً،   19 من  أقل  إلى 
إلى   2015/2014 عام  فى  وصلت   2011/2010 عام  وفى 
61 ملياراً وتراجعت قليلاً فى عام 2016/2015 بسبب أزمة 
النقد الأجنبى وصلت إلى 56 ملياراً دولار. والمحصلة النهائية 
أن العجز فى الميزان التجارى زاد من 27 ملياراً دولار إلى 39 
مليار دولار فى عام 2015/2014 ثم إلى 37.6 مليار دولار فى عام 2016/2015 والنتيجة أن 
الإنتاج المحلى وترك  بتنمية  الاهتمام  الاقتصاد المصرى معتمد على الخارج بشكل كبير بسبب عدم 
المنتج المحلى أمام المنافسة العاتية. فالاعتماد على الخارج فى تلبية كل احتياجات المواطنين هو ما يعنى 
وكذلك  والصادرات  السياحة  عائدات  فيه  تراجعت  الذى  الوقت  فى  الأجنبى  النقد  على  الطلب  زيادة 

محدودية الاستثمار الأجنبي.
للخارج  والسياحة  للداخل  السياحة  أن  مفارقة  يوضح  المدفوعات  ميزان  أن  غرابة  الأكثر  والأمر 
والمعروف ببند السفر، ففى الثلاث سنوات الأخيرة نجد مدفوعات للخارج فى حدود أربعة مليارات 
دولار مقابل المتحصلات للسياحة إلى الداخل 3.7 مليار دولار، فنحن نخرج أموالاً للخارج للسياحة 
بما فيها الحج والعمرة وهى بند كبير، مقابل رقم أقل متحصل من السياح القادمين بمصر فى العام 

الأخير، متأثراً بحادث الطائرة الروسية بشرم الشيخ وحادث مقتل الطالب الإيطالى ريجيني.
س: كان من ضمن تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى المقدم للصندوق تحرير سعر صرف 
ذلك  ترى  فكيف  المركزى  البنك  من  تدخل  بدون  والطلب  العرض  لقوى  ا  حرًّ وتركه  الدولار  أمام  الجنيه 

الإجراء؟.
ج: حتى فى أعتى الدول الرأسمالية المتقدمة لا تترك سوق الصرف حرة طليقة مثلما نفعل نحن، ولا 
تترك عملاتها حرة كما صرح طارق عامر – محافظ البنك المركزى المصري، فهناك نظام التعويم المدار 
حتى يمكن التحكم فى المدفوعات الدولارية من خلال تقييد الواردات، فلابد من الحد من الاستيراد. 

مصر  في  طبق  ال��ذي 
كان  طويلة  لسنوات 
الح��م��اي��ة ال��غ��ب��ي��ة، 
السوق  إغلاق  بمعنى 
المحلي  الم��ن��ت��ج  ع��ل��ى 
ل���س���ن���وات ط��وي��ل��ة 
وع���دم ت��ع��رض��ه لأي 
المنافسة،  من  درج��ة 
تنهار  النهاية  وف��ي 

الصناعة
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إقرار قانون  أنه عندما تم  باتخاذ إجراءات متضاربة، فالمفترض  – نقوم  – الحكومة  وللحقيقة نحن 
للصرافة فإنها تمثل السوق الحرة لتداول العملات، وتم إقرارها حتى تكون مؤشراً أمام البنك المركزى 
يستطيع من خلاله ضبط السعر الرسمي، وألا يزيد الفرق بين الصرافة والبنوك عن خمسة قروش 

ولكن ما حدث مؤسف.
س: عندما تحدث قفزات كبيرة فى الأسعار، كما يحدث فى 
مصر حالياً بعد تحرير سعر الصرف أليس من حق الحكومة أن 
تحدد نسبة الأرباح للتجار والصناع وغيرهم، خاصة أن الاتحاد 
وأنهم  دستورى  غير  الأمر  هذا  أن  أعلن  التجارية  للغرف  العام 
سيرفعون قضية إذا تم تنفيذ هذا القرار، فهل الدول الرأسمالية 
تترك كل تاجر وصانع يحدد نسبة الأرباح التى يريد تحقيقها؟.
ج: الأسواق فى الخارج منضبطة، ولكن نحن أخذنا بصيغة 
فى  والمندمج  مصراعيه  على  المفتوح  الحر  للاقتصاد  متطرفة 
ولكن  الاقتصاد،  قوة  منطلق  من  ليس  وهذا  العالمي،  الاقتصاد 
السوءات  أبرز  ومن  والتبعية.  والتخلف  الضعف  منطلق  من 
التى اقترنت بهذا النظام هو التزاوج بين السلطة والثروة، وهو 

ما يعنى أن التشريعات التى تصدر من البرلمان لمصلحة الفئة الغنية التى وصلت إلى مقاعد البرلمان، 
واقترنت هذه السياسة بتشريعات مليئة بالثغرات مع تدنى مستوى الشفافية أو غيابها، وهذا ما فتح 

الباب على مصراعيه أمام ظاهرة رأسمالية المحاسيب والفساد.
العام  القطاعين  بين  والشراكة  العام  القطاع  بخصخصة  الخاصة  التشريعات  إطار  فى  جاء  وهذا 
أرباح، ولكنها  أو  السلع  الرأسمالية الحكومة لا تتدخل فى تحديد أسعار  الدول  والخاص. ولكن فى 
عندما تجد سلعة معينة لابد من توافرها فى الأسواق بسعر محدد، فإنها تحدد سعر هذه السلعة، ولكن 
لا تتدخل فى عملية إنتاجها فإذا كان سعرها 15 جنيهاً وهى تريد توفيرها عند سعر عشرة جنيهات 
فالحكومة  الصحيحة،  صورته  فى  الدعم  هو  وهذا  جنيهات،  الخمسة  وهو  الفرق  المنتج  تعطى  فإنها 
تعوض المنتج بالفرق بين السعرين للبائع فى آخر الحلقة، ونادراً ما يتم اللجوء إلى التسعيرة الجبرية 

إلا فى ظروف استثنائية مثل الحروب.
س: ولكن ما تعرضت له كان فى الفترة السابقة على ثورة 25 يناير، ونحن نتحدث عن الأوضاع 

الحالية خاصة بعد الاتفاق مع الصندوق.
الاقتصادية،  القرارات  اتخاذ  فى  تحكمى  نمط  وهى  جديدة  ظاهرة  ظهرت  الحالى  الوقت  فى  ج: 
وظهرت جلية فيما يعرف بالمشروعات القومية، وفى اعتقادى أن تلك المشروعات القومية لم يتم عمل 
دراسات جدوى بشكل متأن لها، حتى لا نفاجأ بما يحدث، مثلما ما حدث فى قناة السويس الجديدة 
من  الكثير  لتنفيذ  المسلحة  للقوات  المباشر  الأمر  على  الاعتماد  فكرة  أحبذ  لا  وأنا  العائد  وانخفاض 
المشروعات القومية بما فيها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع 1.5 مليون فدان وغيرهما 
الكثير مثل مشاريع المزارع السمكية ومشاريع الطرق، تقريباً كل الطرق الرئيسية أصبحت تدار من 

الصندوق  مع  الاتفاق 
يعالج قضايا جزئية، 
عجز  تخفيض  م��ث��ل 
وتخفيض  الم��وازن��ة 
عجز ميزان المدفوعات 
ذلك  بأثر  مبال  غير 
الفقيرة  الطبقات  على 

ومحدودة الدخل
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خلال شركات تابعة لوزارة الدفاع. كل ما يهمنى هنا هو نمط اتخاذ القرار، فالقرار الاقتصادى الرشيد 
القرارات سبب فى  أن هذه  بدائل مختلفة، وهذا فى الحقيقة  إلا بعد دراسة متأنية ومقارنة  لا يؤخذ 

إهدار جانب كبير من موارد النقد الأجنبى سواء الموارد العادية أو المعونات التى أتت إلى مصر.
س: ولكن ما هى اعتراضاتك على الاتفاق مع صندوق النقد 

الدولي؟.
هو  والأص��ل  الأص��ل،  من  فرع  هو  الرئيسى  اعتراضي  ج: 
مع  الاتفاق  أن  هو  والفرع  الح��رة،  المفتوحة  السوق  سياسة 
الموازنة  عجز  تخفيض  مثل  جزئية،  قضايا  يعالج  الصندوق 
على  ذلك  بأثر  مبال  غير  المدفوعات،  ميزان  عجز  وتخفيض 
تضاف  كالمعتاد  كان  وإن  الدخل،  ومحدودة  الفقيرة  الطبقات 
محدودى  بحماية  تتعلق  خاصة  بمسائل  مجملات  الاتفاق  إلى 
الدخل، وبرامج الحماية الاجتماعية وفى رأيى أن ما يقدم قطرة 
الدخول المنخفض،  إلى مواجهة مستوى  فى بحر لا يرقى أولاً 
بفعل  أولاً  انطلقت  التى  للتضخم  العاتية  الموجة  مواجهة  ولا 

قانون الضريبة على القيمة المضافة وبفعل تحرير سعر الصرف.
س: وكيف ترى تحقيق العدالة الاجتماعية فى ظل الوضع الاقتصادى الراهن؟.

ج: لابد من الرجوع إلى تعريف الفقر، وعموماً العدالة الاجتماعية بمعناها أوسع كثيراً من إجراءات 
الحماية الاجتماعية، فالعدالة الاجتماعية تحتاج إلى تصحيح هيكل توزيع الدخل والثروة أولاً. وهذا 
ما بدأت به كل الثورات الكبرى فى التاريخ، ففى ثورة 23 يوليو كان أول القرارات التى صدرت بعد 
ستة أسابيع هو الإصلاح الزراعي، وهذا ما حدث فى دولة مثل تايوان عندما بدأت طريق النهضة بدعم 
الزراعى فى مصر، وأيدت أمريكا فى  أمريكي، فى وقت كانت أمريكا تعارض فيه سياسة الإصلاح 

تايوان برنامجاً ضخماً لإعادة توزيع الأراضى على صغار المزارعين.
فامتلاك الثروة الضخمة هو سبب لامتلاك القوى السياسية والنفوذ، فالبداية تكون بتصحيح هيكل 

الدخل، إلى جانب إصلاح سياسات التعليم المجاني، والوحدات الصحية فى الريف.
س: وما رأيك فى تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى مثل برامج تكافل وكرامة؟.

ج: ما يحدث هو تكميل الإجراءات مثل الدعم النقدى والتأمينات والمعاشات، فكل هذه النظم للحماية 
الاجتماعية، ولكن ما لم يصحح الخلل الشديد فى توزيع الداخل والثروة، فإن هذه الإجراءات تصبح 
به  قام  مسح  آخر  على  بناءً   %4 أو   3 حوالى  المدقع  الفقر  فإن  للفقر،  وبالنسبة  محدود،  تأثير  ذات 
الإنفاق  مسح  على  بناءً   2015/2014 عام  فى  والصادر  والإحصاء  العامة  للتعبئة  المركزى  الجهاز 
والاستهلاك والدخل، والذى أصبح يُجرى الآن كل عامين بدلاً من كل خمس سنوات، وهذا فى الحقيقة 
تقدم محمود. أما بالنسبة لخط الفقر فهو حوالى 28% من سكان مصر، وخط الفقر المحسوب عليه هذه 

النسبة هو 482 جنيهاً شهرياً.

ما يحتاج إلى إصلاح 
الإصلاح  برنامج  هو 
السياسة  وهو  نفسه 
ال���ت���ي تم���ث���ل أص���ل 
وهي  البرنامج  ه��ذا 
سياسة السوق الحرة 

والمفتوحة
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يفى بجميع  الرقم  أن هذا  إلى دخل يومى يكون حوالى 16 جنيهاً، والمفترض  بتحويلها  وإذا قمنا 
فى   .... آخره  إلى  وانتقالات  ومسكن  وصحة  وتعليم  وكساء  غذاء  من  للفرد،  الأساسية  الاحتياجات 
حين أن 16 جنيهاً لا تمثل أكثر من 10 سندوتشات فول وطعمية !! هذا على اعتبار أن الفول والطعمية 

وجبة أساسية للمصريين، وبغرض أنهم يشبعون الفرد فما بالنا 
بباقى الاحتياجات غير الغذائية، وفى رأيى هذا الرقم منخفض 
جداً بكل المقاييس وغير إنساني، ولهذا ففى رأيى أن نسبة الفقر 

فى مصر تصل إلى 50 أو %60.
فإن  وبالتالى  الانتشار،  واسعة  ظاهرة  عن  نتحدث  فنحن 
الدعم  لهذا  المستحقين  واستهداف  النقدى  الدعم  عن  الحديث 
نسبتهم  كانت  إذا  الفقراء  استهداف  يمكن  جداً.  صعبة  مسألة 
صعبة  مسألة  الكبيرة  بالنسبة  ولكن  مثلاً،   %15 أو   ،10 قليلة 

جداً وتكاد تكون مستحيلة.
س: هل ترى ذلك انسحاب للدولة من دعم الفقراء؟؟

ج: ما حدث فى مصر منذ عام 1991 وتحديداً مع أول برنامج 
المفتوحة  السوق  سياسة  واتباع  الدولي،  النقد  صندوق  مع  الهيكلى  والتكيف  الاقتصادي،  للإصلاح 
والدخول فى عمليات الخصخصة، هو ليس فقط انسحاباً للدولة من المجال الاقتصادى ولكن من المجال 
الاجتماعي، صحيح أنه ليس انسحاباً كاملاً من المجال الاجتماعى لأنه لا يوجد دولة تستطيع ذلك، ولكن 
هو تقليص شديد فى الدور الاجتماعى للدولة، وراء كل ذلك نفس الكلام الذى نسمعه الآن وهو تقليص 

عجز الموازنة عن طريق تقليل الدعم فى الموازنة.
وللحقيقة فإنه من الصعب جداً حصر المستحقين للدعم، مهما قامت الجهات المسئولة بوضع المعايير، 
هذا بخلاف أن عملية الحصر عملية مكلفة جداً، لأنها يجب أن تتم بشكل دوري، فهناك أفراد كثيرون 
يدخلون فى شريحة الفقراء، ولهذا فهى تحتاج إلى متابعة مستمرة. هذا إلى جانب دراسات أجرتها 
إلى  انتهت  والتى  جنيف،  فى  الاجتماعية  التنمية  لبحوث  المتحدة  الأمم  معهد  بالذات  المتحدة،  الأمم 
تفضيل أو تحبيذ سياسة التعميم، وليس الاستهداف فى الحماية الاجتماعية، وهذا بناءً على دراستهم 
لعدد من البرامج التى طبقت فى عدد من الدول المختلفة بعضها أخذ بنظام الاستهداف، والبعض الآخر 
تعميم  نظام  فى  عيوب  هناك  كان  إذا  أنه  إلى  الدراسة  تلك  وانتهت  الدعم،  فى  التعميم  بسياسة  أخذ 
الحماية الاجتماعية، بمعنى تسرب الدعم إلى غير مستحقيه، فإن مثل هذه العيوب موجودة أيضاً فى 

نظام الاستهداف مع وجود الكلفة العالية لحصر المستحقين.
س: وبناءً على ما سبق كيف ترى إمكانية تحقيق العدالة الاجتماعية؟.

ج: فى رأيى أن ما يحتاج إلى إصلاح هو برنامج الإصلاح نفسه، وهو السياسة التى تمثل أصل 
التنمية المستقلة والمستدامة، فنحن  البرنامج وهى سياسة السوق الحرة والمفتوحة، والبديل هو  هذا 
فى مصر جربنا برنامج إصلاح من هذا النوع منذ 40 عاماً وعجزت عن تحقيق أى إصلاح مستدام، 

ونضع تحت كلمة مستدام 20 خطاً، لأن ما يحدث هو إصلاح مؤقت.

نم������وذج ال��ت��ن��م��ي��ة 
والمستدامة  المستقلة 
الاعتماد  أولا  يعني 
بصفة  ال�����ذات  ع��ل��ى 
أساسية وليس كلية، 
الاكتفاء  من  قدر  فيها 
الاحتياجات  وتدبير 

الأساسية للداخل
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فنحن نريد أن ننتقل إلى مرحلة النمو الحقيقي، وبالعودة إلى الخبرة التاريخية، فنحن قد بدأنا مع دول 
كنا نسبقها فى مطلع الستينيات، وسبقتنا الآن بمراحل وأصبحت تقريباً فى مصاف الدول المتقدمة، مثل. 
كوريا، وتايوان، وهونج كونج، وحتى ماليزيا، فهذه الدول لم تتبع سياسات مثل التى اتبعتها مصر، فهى 
سياسات أقرب أن تُوضع تحت مسمى التنمية المستقلة، وهى سياسة فيها دور فعال للدولة فى التنمية، 
مع الأخذ بقيود على حركة السوق. وgoverning market وهو كتاب شهير يعنى التنمية ليست بقوى 
السوق، ولكن بتوجيه الدولة لقوى السوق هذا بالمعنى الواسع، فهى لم تترك السوق لسياسة السداح 
مداح، ولكن عن طريق سياسات مخططة ومبرمجة لإحداث حركة تصنيع كبرى، والاقتصاد فى استخدام 
الموارد وحفز سياسة التعليم والبحث العلمي، إلى جانب الحماية الاجتماعية، وبرامج للعدالة الاجتماعية، 
فكما ذكرتُ تايوان أعادت توزيع الأراضي. وللأسف هذه الدروس نحن لم نستوعبها، وهناك العديد ممن 
كتبوا عن التنمية المستقلة، مثل أستاذنا الدكتور/ إسماعيل صبرى عبد الله، والدكتور/ محمد محمود 
الإمام وغيرهما من الاقتصاديين العرب حاولوا تقديم هذه الخبرات، ولكن يوجد موجة طاغية وطوفان 
قادم مع الأمريكان والأوروبيين بأن هذه السياسات التى يجب تطبيقها، وللحقيقة هذه السياسات فى 

مصلحتهم هم ولخدمة الشركات متعددة الجنسيات.
بنفس  التجربة  نفس  نعيد  أن  الحماقة  فمن  منه،  المرجوة  بالنتيجة  يأت  ولم  شيئاً  جربنا  كنا  فإذا 
التنمية، فإن ذلك لا يتوقف  المدخلات ونتوقع نتائج مختلفة. فإذا كنا نريد تشجيع الاستثمار وحفز 
إلى  البداية  فى  يحتاج  ولكنه  غيرهما  أو  الضريبية  الإعفاءات  أو  الجديد  الاستثمار  قانونى  على  فقط 
بيئة سياسية واجتماعية ملائمة، وللأسف عناصر هذه البيئة غير متواجدة فى الوقت الحالي، فهناك 
واحترام  الأمن  غياب  ففى  الأمن،  استتباب  هو  الثانى  الأمر  الاجتماعي،  النسيج  فى  واسعة  شروخ 
حقوق الإنسان واحترام الدستور وسيادة القانون - وهذه عناوين متعارف عليها فى أدبيات التنمية 

الآن تحت مسمى الحوكمة - للأسف نحن فى خط معاكس ويضر اقتصادياً.
الذى يذهب للاستثمار فى سيناء، وهو يسمع كل يوم تقريباً عن  مَنْ المستثمر المجنون  والمثال بسيط 
ما يجرى فيها من مواجهات، كل ذلك يمثل عوامل غير محفزة للاستثمار، فكيف يمكن لمستثمر أن يفاجأ 
بتغيرات فى النظم الضريبية ومنح التراخيص، وكذلك الشفافية والتى هى مكون أساسى ضمن مكونات 

الحوكمة.
س: ما هى أركان التنمية المستقلة والمستدامة التى يمكن تطبيقها لحل المشاكل الاقتصادية؟.

الذات بصفة أساسية وليس كلية،  الاعتماد على  أولاً  المستقلة والمستدامة يعنى  التنمية  ج: نموذج 
فيها قدر من الاكتفاء وتدبير الاحتياجات الأساسية للداخل، ولهذه الاستراتيجية خمسة أركان الأول 
هو الاعتماد على الذات خاصة فيما يتعلق بمعدل الادخار المحلي، فمعدل الادخار المحلى حالياً يتراوح 
ما بين 5 و 6%، وهذا لا يتناسب مع أى طموح فى مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية، لأن المقابل له 
هو معدل الاستثمار حوالى 14%. وعندما نقارن أنفسنا مع الصين وتايوان وخلافه، فلابد أن يصل 
معدل الادخار فى أقل القليل إلى 35%، ففى بعض السنوات الصين تجاوز معدل الادخار فيها أكثر من 

50%، ومعدلات الاستثمار تكون متواكبة مع هذا المعدل.
ومعدل الادخار مهم للاهتمام بالتصنيع والذى يدخل فى عمق العمليات الصناعية. 
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دور  لها  فالدولة  الشامل،  القومى  والتخطيط  التنموية  الدولة  بمفهوم  الأخذ  هو  الثاني:  والركن 
المشاركة  الثالث  والركن  اقتصادى جديد.  لتكوين هيكل  الاقتصادية ولديها رؤية  التنمية  ريادى فى 
الديمقراطية والتوزيع العادل للدخل والثروة فبدون التوزيع العادل للدخل والثروة لم يكن هناك أسس 

للمشاركة الديمقراطية.
للصناعات  الذكية  الحماية  فيها  يدخل  بالخارج،  الوطنى  الاقتصاد  علاقة  انضباط  الرابع:  والركن 
المراد تنميتها، ويدخل فيه الإجراءات التمييزية فى التجارة والاستثمار، والركن الأخير هو التعاون بين 

الجنوب والجنوب، ويجب أن يكون تعاونًا إنتاجياًّ، وليس إقامة مناطق للتجارة الحرة فقط.
ثانياً:- الرؤية الليبرالية حوار مع الدكتور فخرى الفقى

س: على الرغم من اتباع مصر لفترات طويلة لسياسة الاقتصاد المفتوح بدءً من عهد الرئيس الراحل 
أنور السادات وحتى قيام ثورة 25 يناير، فبمَ تفسر فشل نظرية الثمار المتساقطة من التنمية؟.

الله  أن  معرفة  من  لابد  البداية  فى  ج: 
لإعمار  الإنسان  خلق  وتعالى  سبحانه 
الأرض، أى ممارسة النشاط الاقتصادي، 
وخلال فترة سعى الناس لإعمار الأرض 
لهم  ويحقق  يحميهم  لم��ن  يحتاجون 
العدالة، ولذلك اختار الناس نظام الدولة، 
إلى  بالإضافة  الوظائف،  تلك  لتوفير 
وعندما  والقانون.  الاجتماعية  العدالة 
وظائف  ضمن  دخ��ل  البشرية  تطورت 

الحكومة نظام التعليم والصحة لغير المقتدرين، بالإضافة للبنية التحتية. 
ومن هنا تطورت وظائف الدولة من دفاع وأمن وتحقيق العدالة وتوفير البنية التحتية وتعليم وصحة 
لغير القادرين. وكانت تلك الوظائف الست المطلوبة من الحكومات. ومع تطور المدنية، دخلت حماية البيئة، 
وحماية الملكيات الخاصة بما فيها حقوق الملكية الخاصة، وظهرت الحاجة إلى مراكز البحث والتطوير، 
والتى تمولها الدولة، صحيح أنه فى الخارج يمولها القطاع الخاص، ولكن الدول هى التى تموِّل الجانب 
الأكبر منها من خلال الضرائب، ومن ضمن مهام الحكومة توفير مناخ استثمارى جيد لقطاع الأعمال 

وتوفير شبكة حماية اجتماعية للفقراء تلك هى الوظائف العشر التى يجب أن تقوم بها الحكومة.
ذكرت أن تلك هى الوظائف المطلوبة من الحكومة، لكى أوضح أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، 
العدالة الاجتماعية دون أن يتبنى فلسفة  النشاط الاقتصادي، وهو رجح كفة  دخل خطأ فى ممارسة 
تنسجم مع طبيعة خلق الله فى الأرض، والإنسان هو بذرة القطاع الخاص. والكعكة الكبيرة التى استلمها 
بعد ثورة 1952 وهى الناتج المحلى الإجمالى، والثروة كانت كبيرة واهتم بتوزيعها دون أن ينميها. فلم 
يهتم بتنمية الناتج المحلى الإجمالى وتم توزيع الأراضى على الفلاحين، وكانت الزيادة السكانية لا يقابلها 
زيادة من الناتج المحلى الإجمالى، وترتب على ذلك تدهور نصيب كل فرد من الناتج المحلى الإجمالى 

وانخفض مستوى معيشة الفرد.
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وعندما جاء الرئيس السادات أولى الأهمية للاقتصاد، وأدرك الخطأ الذى وقع فيه سلفه الرئيس عبد 
العربى والأجنبى وسياسة  الانفتاح الاقتصادي، وقانون الاستثمار لجذب الاستثمار  الناصر، وعمل 
الباب المفتوح، وبدأ ينهج نهج القطاع الخاص لتنمية الناتج المحلى الإجمالى هو وخلفه الرئيس الأسبق 
حسنى مبارك. وخلال 40 عاماً اهتما بالبعد الاقتصادى دون أن يأخذا بعين الاعتبار خاصة فى عهد 
مبارك - البعد الاجتماعى أو العدالة الاجتماعية وتوزيع الكعكة، وترتب على ذلك عدم تسرب ثمار التنمية 
إلى أسفل إلى الشرائح العريضة، وما تسرب إلى أسفل هو الفتات 
مرتفعة  الاقتصادى  النمو  معدلات  أن  من  بالرغم  الفقر،  فزاد 

وزادت الاستثمارات واحتياطيات النقد الأجنبى.
وشهد الملف الاقتصادى منذ 2005 إلى 2010 طفرة، ولكن 
الفلسفة  أن  صحيح  الاجتماعية.  بالعدالة  اهتمام  يقابلها  لم 
الاقتصادية سليمة، وإن كان الدستور لم ينص على ذلك، حيث 
أنهم  إلا  الدولة،  ودور  الاشتراكية  على  ينص  الدستور  كان 
تعديل  إجراء  عندما طلبوا  ذلك  تداركوا  عام 2007  فى  مؤخراً 
فى بعض الجوانب السياسية وفى فلسفة الاقتصاد. والمحصلة 
النهائية كانت عدم تساقط ثمار التنمية لأسفل، فزاد الفقر، إلى جانب عوامل أخرى كثيرة أهمها تفشى 

الفساد، والبيروقراطية، وتزوير الانتخابات والعديد من السلبيات التى أدت إلى قيام ثورة 25 يناير.
س: كيف رأيت الاقتصاد المصرى فى حكم الإخوان؟.

فالاقتصاد مبنى على  السياسة والاقتصاد، وهذا خطأ كبير،  الدين فى  الإخوان وأقحموا  ج: جاء 
هو  الإسلام  أن  شعار  ورفع  والسياسة  الاقتصاد  فى  الدين  وإقحام  تتلون  والسياسة  علمية،  أسس 
ولم  الأديان عموماً.  أو مع  الإسلام  يتناقض مع  لا  العلم  وبالمناسبة  العلم هو الحل،  والمنطقى  الحل، 

يحتمل الشعب المصرى أكثر من عام وجاءت 30 يونيو لتصحيح الأوضاع.
س: بعد 30 يونيو هل ترى أننا نسير فى الاتجاه الصحيح للنهوض بالاقتصاد المصري؟.

الاقتصادية  الجوانب  على   27 المادة  فى  ينص  دستوراً،  عملنا  فقد  جادة،  خطوات  اتخاذ  تم  ج: 
والاجتماعية حيث ينص على أن “يهدف الاقتصاد المصرى إلى تحقيق الرخاء الاقتصادى من خلال، 
التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية” وهذا رائع، ولكن المفترض أنه كان يسبقها النص على أن فلسفة 

الاقتصاد تقوم على المبادئ الفردية، ودور رائد للقطاع الخاص من أجل تحقيق الرخاء ويكمل ..
والعدالة  وتنميته  الإجمالى  المحلى  الناتج  وهى  بالكعكة،  الاهتمام  يجب  فإنه  الأح��وال،  أى  وعلى 
الاجتماعية. والوضع الحالى تصحيح لما مرت به مصر من اشتراكية حيث غلَّب عبد الناصر العدالة 
عُرف  وما  الاجتماعية،  العدالة  على  التنمية  ومبارك  السادات  غلَّب  بينما  التنمية،  على  الاجتماعية 
بالرأسمالية المتوحشة، فنحن وضعنا نقطة ومن أول السطر، فلابد أن يتحقق التوازن بين النمو من 

خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
الاقتصاد  بوصلة  أن  أرى  الآن  الدستور.  إقرار  وتم  السيسي،  الرئيس  جاء  عندما   ،2014 عام  ومنذ 
بها،  المنوط  بدورها  قائمة  الدولة  أولاً  نجد  الواقع  أرض  وعلى  الصحيح،  الطريق  على  وضعت  المصرى 

جاء الإخوان وأقحموا 
السياسة  ف��ي  ال��دي��ن 
والاق���ت���ص���اد، وه���ذا 
خطأ كبير، فالاقتصاد 
م��ب��ن��ي ع��ل��ى أس��س 
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الدولة  وتقوم  الاقتصادي،  النشاط  لممارسة  المميزات  بعض  وإعطاؤه  إنصافه  بدأ  الخاص  والقطاع 
أداء  عن  الحكومة  تعجز  أو  الخاص  القطاع  يعجز  وعندما  سابقاً،  ذكرتها  التى  العشر  مهامها  بممارسة 
مهامها، يمكن أن تحدث مشاركة العام مع الخاص ولدينا قانون مشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص.
وعندما نفصّل أدوار الحكومة، نجد أنها تقوم بدورها فى الدفاع، من حيث تسليح الجيش والدفاع 

وكذلك الأمن الذى تحسن كثيراً بعد فض رابعة وأحداث الإخوان 
بالقضاء  نفتخر  ونحن  العدالة  هى  الثالثة  والوظيفة  الدامية، 
إلى  يحتاجان  زالا  فما  والصحة  للتعليم  بالنسبة  أما  المصري، 
تقوم  فالدولة  التحتية  للبنية  وبالنسبة  إصلاحهما،  على  العمل 
بالعديد من الأعمال فى حدود الإمكانيات، بدءاً من مشروع قناة 
ستربط  التى  والأنفاق  والازدواج،  التعميق  حيث  من  السويس 
التى تقوم بها الحكومة لا  البنية الأساسية  سيناء بمصر، فكل 

يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص.
وكذلك الطرق ومحطات الكهرباء ومحطات المياه واستصلاح 
أما  الضرائب.  أم��وال  من  الدولة  به  تقوم  ذلك  وكل  الأراض��ي، 

بالنسبة للبيئة ولحماية الملكية ومراكز البحث والتطوير فما زالت تحتاج إلى شغل كبير وتحتاج إلى أموال.
س: وماذا عن الإجراءات التى يجب على الحكومة أن تتخذها لجذب الاستثمارات لإحداث التنمية 

الاقتصادية المرجوة؟.
ج: بدأت الحكومة فى العمل على تهيئة مناخ الاستثمار، فقد أصدر المجلس الأعلى للاستثمار سبعة 
عشر قراراً ملزماً للجهات التنفيذية، وبالفعل تم اتخاذ بعض الإصلاحات الاقتصادية، ففى يوليو عام 
2014، بعد انتخاب الرئيس السيسى تم اتخاذ قرار بضرورة تقليل عجز الموازنة، وكان الإجراء الأول هو 
رفع سعر البنزين لتقليل عجز الموازنة وحتى لا تزاحم الحكومة القطاع الخاص فى الاقتراض من البنوك.
والإجراء الثانى فى خطوات الإصلاح الاقتصادى تم عمل منظومة الكروت الذكية فى الخبز والسلع 
التموينية والمنظومة عملت بشكل جيد، وهى تحتاج إلى تنقية لأنه نظام فيه الغنى والفقير يأخذان خبزاً 
مدعمًا وسلعًا تموينية مدعمة، وكان الرقم المخصص لدعم الفرد خمسة عشر جنيهاً فى الشهر، وهذا 
الإجراء كان يستهدف حصول المستحقين على الدعم، وهذا يدخل فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، 

وتقليل عجز الموازنة أيضاً.
الدولة،  إيرادات  لزيادة  مؤجلة  كانت  والتى  العقارية،  الضريبة  تفعيل  تم  أنه  هو  الثالث  والإجراء 
الدلتا،  فى  القديمة  المبانى  على  المطبقة  العوائد  لضريبة  تطوير  هى  العقارية  فالضريبة  وبالمناسبة 
ولكن لم يكن أحد يدفع أى ضريبة على أى شاليه يمتلكه سواء فى الساحل الشمالى أو فى الغردقة أو 
فى شرم الشيخ مثلاً، ولهذا يجب دفع تلك الضريبة حتى تتمكن الدولة من مد شبكة الطرق والبنية 
العام  نفس  وفى  الموازنة،  عجز  وتقليل  الدولة  إيرادات  زيادة  إلى  بالإضافة  الأماكن،  لتلك  الأساسية 
زيادة  من  الرغم  وعلى  شرائح،  ثلاث  أول  إعفاء  وتم  الكهرباء،  فاتورة  سعر  رفعنا   2015/2014
الثلاث  أعفت  عندما  والفقراء،  الدخل  لمحدودى  الاجتماعى  البعد  راعت  فالحكومة  الكهرباء،  أسعار 

الرئيس  ج��اء  عندما 
إق��رار  وتم  السيسي 
أرى  الآن  ال��دس��ت��ور، 
الاقتصاد  بوصلة  أن 
المصري وضعت على 

الطريق الصحيح
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شرائح الأولى، إلى جانب البعد الاقتصادى وهو العمل على تقليل عجز الموازنة.
س: وعلى الرغم من تلك الإجراءات التى اتُّخذت لإصلاح عجز الموازنة، ومراعاة البعد الاجتماعى إلا 
أن الأسعار زادت .. فكيف يمكن المحافظة على الفقراء من براثن الفقر وعلى الشرائح الدنيا من الطبقة 

الوسطى من السقوط فى هوة الفقر؟؟
الأسعار  زادت  صحيح   ،2016/2015 المالى  العام  فى  ج: 
ومن المعروف أن التضخم يزيد الغنى غنى، ويزيد الفقير فقراً، 
وحتى لا تزيد نسب الفقر، والدخول فيما يشبه ثورة 25 يناير، 
تطوير  على  العمل  وتم  الاجتماعي،  البعد  مراعاة  من  لابد  كان 
تم  وكذلك  العنب،  وغيط   2  ،1 أسمرات  وشاهدنا  العشوائيات 
نحتاج  أننا  صحيح  الاجتماعي،  الإسكان  مشروعات  فى  العمل 
العشوائيات  ظاهرة  على  للقضاء  سكنية  وحدة  ألف   600 إلى 

ولكن كبداية فهى جيدة.
وتم خلق فرص عمل كثيرة من خلال المشروعات القومية، ومن الأفضل كثيراً أن يتم توفير فرص 
عمل عن تقديم الدعم، فالعمل يشعر الفرد بأهميته وكرامته فى نفس الوقت، وقد ساعد على ذلك المنح 
التى كانت تأتى من الأشقاء وتظهر فى الموازنة العامة للدولة. ولكن للأسف حادث الطائرة الروسية 
فى شرم الشيخ أثر على حصيلة مصر من الدخل الأجنبي، وهو ما أدى إلى تعدد أسعار الصرف، سعر 
رسمى فى البنوك، وسعر آخر فى السوق السوداء، مما أدى إلى زيادة معدلات التضخم وهو ما يؤثر 
على البعُد الاجتماعي، ووصلنا إلى مرحلة لا يمكن السكوت عليها وزيادة نسبة الفقر فى مصر، بالرغم 

من الجهود التى تقوم بها الدولة.
وفى العام الماضى 2016/2015 تم بذل جهود بسيطة خلال هذا العام المالى لتقليل عجز الموازنة، 
حيث اكتفت الحكومة برفع أسعار الكهرباء مرة ثانية، مع استمرار إعفاء الثلاث شرائح الأولى، ولم 
تكن إجراءات تقليل عجز الموازنة كافية مما أدى إلى زيادة عجز الموازنة إلى 12.2% من الناتج المحلى 
قلة  بسبب  وذلك   %11.5 الموازنة  عجز  نسبة  فيه  كانت  والذى  لها  السابق  بالعام  مقارنة  الإجمالى 

الجهود المبذولة من جانب الحكومة لمراعاة البعُد الاجتماعى .
النقد  ندرة  فمع   ،2017/2016 المالى  العام  على  بصماتها  تركت  الماضى  العام  فى  الدولار  أزمة 
الأجنبى وتعدد أسعار الصرف، ووصول سعر الدولار فى السوق السوداء إلى 17 - 18 جنيهاً، أدى 
ذلك إلى تفاقم معدلات التضخم وارتفعت بشكل مخيف، مع استمرار البطالة عند معدلاتها المرتفعة، 

مع تزايد الدين العام فى الموازنة العامة وزيادة نسبة الفقرة.
الملف  بخلاف  هذا  الاقتصادي،  الملف  لمراجعة  الوقوف  من  لابد  كان  التدهور،  من  الحد  هذا  وعند 
المسكوت عنه وهو ارتفاع معدل نمو السكان والذى وصل إلى 2.5% بدءاً من عام 2011، فنحن كنا 
نزيد منذ عام 2000 وحتى عام 2010 بمعدل 1.8%، وهذه الزيادة تؤدى إلى زيادة نسبة الفقر، لأن 
الزيادة السكانية تلتهم أى معدل نمو، هذا بخلاف  الفقراء، وهذه  أغلب من ينجبون أعداداً كبيرة هم 
زيادة الأسعار. كل هذه العوامل مع ندرة النقد الأجنبى ومع تفشى الفساد والبيروقراطية، وتوقف 

م��ن الأف��ض��ل ك��ث��ي��راً 
فرص  توفير  يتم  أن 
عمل عن تقديم الدعم، 
الفرد  يشعر  فالعمل 
في  وكرامته  بأهميته 

نفس الوقت
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الشقيقة،  الدول  نشكر  الأحوال  كل  وعلى  الخليج.  دول  من  بالمنح  يعرف  ما  أو  الرسمية  التحويلات 
لأنه على الرغم من انخفاض سعر برميل البترول بحوالى 60% من سعره فهم مستمرون فى إعطائنا 

تسهيلات ترد على فترات أطول، ولكن المنح التى لا ترد توقفت.
وهنا وجدت الحكومة نفسها فى موقف صعب فعلى الرغم من 
الاهتمام بالبعُد الاجتماعى، إلا أنه مع هذه العوامل الاقتصادية 
الاجتماعي.  البعُد  فى  تحقيقه  تم  فيما  تآكل  حدث  المواتية  غير 
فكان لابد من مواجهة ذلك بعمل برنامج للإصلاح الاقتصادى 
الإص�الح  برنامج  بعمل  الحكومة  وق��ام��ت  والاج��ت��م��اع��ي. 
الاقتصادي، وحتى تتأكد من أن برنامجها ذو مصداقية طلبت 
فنية  بعثة  إرسال  هو  الأول  أمرين،  الدولى  النقد  صندوق  من 
لمراجعة البرنامج، والأمر الثانى هو طلب حقنا فى حصة وهى 
ثلاثة مليارات دولار تقريباً ويحق لنا وفقاً لقواعد الصندوق أن 

نقترض أربعة أضعاف وربع الضعف من حصتنا، أى الحصول على قرض يصل إلى 12 مليار دولار، 
لأن البرنامج المصرى سيستمر ثلاث سنوات.

وبعد قدوم بعثة الصندوق إلى مصر فى 11 أغسطس الماضي، تمت مراجعة البرنامج، وأعلنوا فى 
مؤتمر صحفى أن البرنامج المصرى للإصلاح تمت إعادة صياغته فى شكل معولم، لجذب المستثمرين 
مصر  إعطاء  من  الصندوق  لدى  مانع  لا  أنه  البعثة  وأعلنت  أجانب،  أو  عربًا  أو  مصريين  كانوا  سواء 
تنفيذها سيتم  إذا تم  والتى  المسبقة،  الإجراءات والمتطلبات  القرض، ولكن يكون ذلك مرهونًا ببعض 

إعطاء مصر أول شريحة من شرائح القرض وهى ثلاثة مليارات دولار إلا ربعًا.
مع  للاتفاق  المصرية  الحكومة  دفعا  المنح  وتوقف  الأجنبي،  النقد  أزمة  أن  ذلك  من  يُفهم  هل  س: 

الصندوق، وما هى الإجراءات التى اشترط الصندوق تنفيذها قبل الموافقة على إعطاء القرض؟؟
ج: الأوضاع الاقتصادية كان لا يمكن استمرارها بدون إجراء إصلاحات حقيقية، وكان المطلوب من 
مصر، أولاً: إقرار قانون الخدمة المدنية لمعالجة الترهل والبيروقراطية فى الجهاز الإداري، ثانياً: إقرار 
الإيرادات بمقدار 20  المبيعات، ولزيادة  الضريبة على  لكى تحل محل  المضافة  القيمة  قانون ضريبة 
مليار جنيه مصرى فوق إيرادات ضريبة المبيعات، هذا بالإضافة إلى أن ضريبة القيمة المضافة تطبقها 

155 دولة فى العالم، ثالثاً زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة لتقليل الدعم المدفوع فى الكهرباء.
الأسعار،  زيادة  فى  ساهمت  الإجراءات  هذه  أن  صحيح  البرلمان،  عليها  وافق  الإجراءات  هذه  وكل 
ولكن كل إجراء بداخله بُعد اجتماعي، ففى قانون ضريبة القيمة المضافة تم عمل قائمة تضم 54 سلعة 
معفاة من الضريبة، لأن هذه السلع يستهلكها الناس غير المقتدرين وهذا بعد اجتماعي. كما أن زيادة 

أسعار الكهرباء تم فيها زيادة أسعار أول ثلاث شرائح بنسبة بسيطة جداً، وهذا أيضاً بُعد اجتماعي.
ولكن أسعار السلع التى يتم استيرادها زادت بسبب أسعار الدولار، هذا بخلاف جشع بعض التجار، 
وهذا أدى إلى زيادة معدل التضخم إلى 20%. هذا بخلاف دعوات الخروج إلى التظاهر فى الشوارع يوم 
11/11. وكان الطلب الأخير من الصندوق هو العمل على توحيد سعر الصرف، وتعويم الجنيه، ورفع 

الاقتصادية  الأوضاع 
يم���ك���ن  لا  ك����������ان 
اس��ت��م��راره��ا ب���دون 
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سعر المحروقات لثانى مرة فى 4 نوفمبر الماضي، وهذا الإجراء له بُعد اقتصادى لتقليل عجز الموازنة، 
وهذا الإجراء أيضاً يزيد الأسعار. ولتقليل الآثار الاجتماعية الضارة لهذا القرار، تمت زيادة الدعم لـ 71 
مليون فرد فى مصر معهم البطاقات الذكية، من 15 جنيهًا لكل فرد إلى 18 جنيهًا للفرد والآن إلى 21 
جنيهًا، وسيرتفع إلى 30 جنيهًا بعد إجراء التنقية لقاعدة البيانات 
خاصة بعد اكتشاف أن هناك ما بين 10، 12 مليون اسم وهمي، 
يبلَّغ  ولم  الخارج  فى  وبعضهم  عنه،  يبلَّغ  ولم  متوفى  بعضهم 
عنه، هذا بخلاف البطاقات المكررة وهى كثيرة، وبعضهم مقتدر 
ويحصل على الدعم، وعندما ترفع هذه الأسماء من قاعدة البيانات 
سيتم توفير من 2.5 إلى 3 مليارات جنيه، سيتم إعادة توزيعها 
نحو 60  وهم  الدعم  من  الحقيقيين  المستفيدين  على  أخرى  مرة 
 30 حوالى  الدعم  من  الفرد  نصيب  وسيصل  مواطن،  مليون 
جنيهًا، وسيحدث هذا خلال العام القادم فى يناير – إن شاء الله – 
حيث يتم الآن تنقية البطاقات بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربى 

ووزارة التموين.
السعر  المتداول الآن هو  السعر  أن  التعويم هل ترى  س: بعد 

الحقيقى للجنيه أمام الدولار ومتى تستقر السوق المصرفية؟؟
أمامنا على الأقل ستة أشهر حتى نستطيع أن نحكم على السعر، 
والخطوات التى اتخذها البنك المركزى من حيث رفع سعر الفائدة، 
قرار مهم لسببين الأول هو: محاربة التضخم حيث ستجذب الفائدة المرتفعة الأفراد لتحويل مدخراتهم 
الدولارية إلى الجنيه المصرية، وسيمتص السيولة من المجتمع، ويمنع ظاهرة الدولرة، وذلك حتى تعود 
السياحة إلى السوق المصرية، فالاتفاقية مع الصين، ستشجع السائح الصينى على القدوم إلى مصر، 
ونتوقع أن يأتى ربع مليون سائح فى العامين القادمين، وسيدفع السياح الصينيون بالجنيه المصري، 
وكذلك الشركة الصينية التى ستأتى لتعمل فى شمال غرب السويس ستدفع بالجنيه المصري، واتفاقيه 
هذا  الدولي.  الاحتياطى  عملات  ضمن  من  أصبح  الصينى  فاليوان  جداً،  جيدة  الدولتين  بعملتى  الدفع 

بخلاف احتمال عودة ثلاثة ملايين سائح أوروبي.
أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي، فنحن ننتظر قانون الاستثمار بفارغ الصبر، صحيح أن القرارات 
السبعة عشر التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار مهمة، ولكن صدور القانون مهم أيضاً، ونتوقع 
أن يبدأ تدفق الاستثمارات خلال 6 أشهر، وعندما تتدفق الاستثمارات وتعود السياحة إلى معدلاتها 
حدود  فى  الحكومة  ستتقشف  ذلك  حدوث  يبدأ  وحتى  الهبوط.  رحلة  فى  ال��دولار  سيبدأ  الطبيعية 
2.5 إلى 3% حتى تستطيع مواجهة الزيادة فى الدين العام. ويجب على وزيرى قطاع الأعمال العام 
والبنوك  العام،  الأعمال  قطاع  شركات  مال  رأس  لزيادة  الاكتتابات  برنامج  عن  الإعلان  والاستثمار 
العامة التى سيتم خصخصتها لإنعاش البورصة ولجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فبعد تحرير 

سعر الصرف ضخت صناديق الاستثمار الأجنبية دولارات داخل البورصة المصرية.
س: هل ترى الحكومة الحالية قادرة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؟؟

م��ش��ك��ل��ة الح��ك��وم��ة 
ليس  أن���ه  الح��ال��ي��ة 
بينها تناغم، فالأعباء 
ث��ق��ي��ل��ة وب���رن���ام���ج 
يموله  الذي  الإصلاح 
برنامج  ال��ص��ن��دوق 
ق����وي اق���ت���ص���ادي���اً، 
شخصية  إلى  يحتاج 
ليكون  اق��ت��ص��ادي��ة 
الوزراء  رئيس  نائب 

للملف الاقتصادي
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يموله  الذى  الإص�الح  وبرنامج  ثقيلة  فالأعباء  تناغم،  بينها  ليس  أنه  الحالية  الحكومة  مشكلة  ج: 
اختيار  إلى  يحتاج  إسماعيل،  شريف  ال��وزراء  رئيس  فإن  ولذلك  اقتصادياً،  قوى  برنامج  الصندوق 
شخصية اقتصادية ليكون نائب رئيس الوزراء للملف الاقتصادي، يتولى العمل مع المجموعة الاقتصادية 
الوزارية، هذا بخلاف ضرورة إجراء تعديل وزارى موسع، فبعض الوزراء أصحاب أداء متواضع نسبياً.
س: تسعى الحكومة من خلال توسيع برنامجى تكافل وكرامة إلى زيادة الدعم النقدى وإلغاء الدعم 

العيني، والبعض يرى ذلك تخلياً من الحكومة والدولة عن الفقراء فما رأيك؟؟
ج: تخصص السلطات 48 مليار جنيه فى الموازنة العامة للخبز والسلع التموينية، ولابد أن يعلم الناس 
أن رغيف الخبز يتكلف 35 قرشًا يحصل عليه الفرد بخمسة قروش والدولة تدفع الفرق، وعلى الرغم 
من نجاح منظومة الكروت الذكية فى الخبز والسلع التموينية، إلا أن تلك المنظومة تم الالتفاف عليها، 
ويتم أخذ البطاقات من جانب بعض السماسرة من الناس البسطاء، هذا بخلاف تلاعب بعض أصحاب 
المخابز بالاستيلاء على الدقيق وإرجاعه إلى المستودع، ويتم تقاسم هذا المبلغ بين صاحب المخبز وصاحب 
المستودع فالفساد مستشر للأسف، فما هو الضرر فى حصول المواطن على مبلغ نقدى يحفظ له كرامته 
ويتصرف فيه بحرية، ويعيد ترتيب احتياجاته، وسيأخذ الموظف 400 دعم نقدي، وبالمناسبة عندما 
كان  الأطفال،  ألبان  أزمة  حدثت  فعندما  عيني،  بشكل  توزيعها  يتم  حيوية،  سلعة  أى  فى  أزمة  يحدث 

برنامجا تكافل وكرامة يوزعان على المرأة المعيلة التى لديها أطفال حصتها من الألبان بشكل عيني.
س: من خلال تجربتك مع الصندوق كيف تتمكن الدول من مواجهة الآثار السلبية بعد تنفيذ برامج 

الإصلاح الاقتصادي؟
ج: ولماذا تجارب لدول أخرى، فيكفى تجربة مصر مع صندوق النقد الدولى فى عام 1991 والتى 
استمرت حتى 1997، والتى كان سيتم إعلان إفلاس مصر فى عام 1990، ووصل عجز الموازنة إلى 
21%، فبالبرنامج الذى وصلت إليه حكومة عاطف عبيد مع الصندوق، خفضنا العجز إلى 1%، ونجحنا 
الاحتياطى  زاد  الفترة  القرض، وخلال هذه  الأولى من  بالشريحة  تكتفى  أن  آنذاك  الحكومة  وقررت 

النقدي، ودارت العجلة الاقتصادية.
ولكن للأسف لم يستمر الفكر الاقتصادى على نفس المنوال، فعندما جاء الدكتور كمال الجنزوري، 
قبضة  تشديد  على  عمل  الحر،  الاقتصاد  وليس  المركزى  التخطيط  مدرسة  فى  تربى  اقتصادى  وهو 

الدولة فى المجال الاقتصادي، وأقام مشروع توشكى وعرقل المسار مرة ثانية.
الآن نسير على الطريق الصحيح فى إصلاح الاقتصاد مع الاهتمام بالعدالة الاجتماعية، فالإصلاح 
له آثار سلبية ويسقط ناس من السلم الاجتماعي، ولكن بمظلة الحماية الاجتماعية ستمتنع زيادة نسبة 

الفقر، حتى تدور العجلة الاقتصادية الأمر الذى يقلل البطالة ويشعر الناس بثمار الإصلاح.


